
 أنقرة – وضعت نخبة من كبار ضباط 
البحريـــة التركيـــة المتقاعديـــن ســـطوة 
الرئيس رجب طيب أردوغان على الجيش 
محل تســـاؤلات جدية، بعد ســـنوات من 
إقالة كبار قـــادة الجيش الذين لا يدينون 

له بالولاء وسجنهم.
وخرج أكثر من مئة من ضباط القوات 
البحرية المتقاعدين عن صمتهم محذرين 
أردوغان من خرق مشروع قناة إسطنبول 
عـــام 1936  الموقعـــة  مونتـــرو  لاتفاقيـــة 
لعبور البوســـفور والتي ترعى استخدام 

القنوات البحرية التركية.
وتضمـــن اتفاقيـــة مونتـــرو حريـــة 
عبور الســـفن المدنية مضيقي البوسفور 
والدردنيل في الســـلم والحرب. كما تنظّم 
عبور الســـفن البحرية التابعة لدول غير 

مطلة على البحر الأسود.
ويعد شق قناة إســـطنبول أحد أبرز 
مشـــاريع الرئيس التركـــي التي يصفها 

بأنها ”مشـــاريع جنونية“ لإحداث تحوّل 
على صعيد البنـــى التحتية من مطارات 
وجســـور وطـــرق وأنفـــاق خـــلال عهده 

المستمر منذ 18 عاما.
ومن شـــأن القناة الجديـــدة أن تتيح 
عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر 
الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة 

لبنود اتفاقية مونترو.
وتشكك أحزاب معارضة وسياسيون 
أتراك بمن فيهم رئيس بلدية إســـطنبول 
أكـــرم إمـــام أوغلو، مـــن حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعارض، بجدوى مشـــروع 

القناة لأسباب مالية وبيئية.
وقـــال المحلل فـــي صندوق مارشـــال 
أونلوهيســـارجيكلي  أوزغـــور  الألمانـــي 
”إذا خضعـــت القنـــاة الجديـــدة لاتفاقية 
مونتـــرو لا يمكـــن لتركيـــا طلب رســـوم 
مـــن الســـفن التجاريـــة العابـــرة لهـــا“.
واعتبر 103 أدميرالات متقاعدين أن فتح 

نقاش حـــول اتفاقية مونترو يثير القلق، 
واصفين إياها بأنها تشكل أفضل حماية 
لمصالح تركيا، في تحد مباشـــر لأردوغان 
لم يعهده خلال السنوات الماضية من قبل 
ضباط الجيش منذ محاولة الانقلاب عام 

.2016
وجـــاء فـــي الكتـــاب المفتـــوح ”نؤيد 
الإحجـــام عن أيّ خطـــاب أو تحرك يمكن 

أن يضع اتفاقية مونترو موضع جدل“.
ووصف الأدميـــرالات الاتفاقية بأنها 
”أكبـــر انتصار دبلوماســـي منفـــرد أكمل 
معاهـــدة لوزان للســـلام“، التـــي حددت 
معظـــم حـــدود تركيا 

الحديثة في عام 1923، وقالوا إن المضائق 
التركية كانت ”من بين أهم الممرات المائية 

في العالم“.
وأضافوا أن الاتفاقية سمحت لتركيا 
بالبقاء على الحياد خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، وتضمـــن الســـلام فـــي البحر 

الأسود بشكل عام.
يمكـــن  درس  أهـــم  ”إن  وقالـــوا 
اســـتخلاصه من هذه المؤامـــرات هو أن 
القوات المسلحة التركية يجب أن تتمسك 
بدقة بالقيم الأساسية غير القابلة للتغيير 
والمرتبطـــة بالدســـتور“، في إشـــارة إلى 
المـــادة التي تعرّف تركيـــا كدولة علمانية 

وديمقراطية في ظل سيادة القانون.
ويعد هذا البيـــان أحدث تطور جدي 
في موقف القوات المســـلحة من مســـاعي 
أردوغان لزعزعة التزامات تركيا الدولية 
والإقليميـــة والتلاعـــب بها كيفما شـــاء 
بعدما أوجد لنفســـه غطاء دســـتوريا في 

ظل النظام الرئاســـي والســـعي للتنصل 
من دستور تركيا الحالي والترويج لإقرار 

دستور جديد قبيل انتخابات 2023.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي التركي 
إلهـــان تانير البيان بمثابـــة تحذير جاد 
لحـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم يعكس 
الاســـتياء العميق من سياســـة أردوغان 

الخارجية.
وقـــال تانير في تصريـــح لـ”العرب“، 
”يظهر هذا التطـــور أن جزءا من الجيش، 
وإن كان مـــن الأدميـــرالات المتقاعديـــن، 
لا يـــزال بإمكانـــه التعبير عـــن المعارضة 
القوية لدكتاتورية أردوغان وخرق مبادئ 
أتاتـــورك العلمانية. وهـــذا يكفي لتهديد 

سطوة الرئيس“.
وأضاف ”ما حصـــل يؤكد أن حكومة 
أردوغـــان لا تزال علـــى أرضية متزعزعة 
على الرغم من كل سياســـاتها الأمنية في 

البلاد“.

أن  واســـع  نطـــاق  علـــى  ويخشـــى 
يتعـــرض أولئـــك الأدميـــرالات إلـــى مـــا 
تعرّض له زملاؤهم من ملاحقة واتهامات 
كيدية بالخيانة تمهيدا لمحاكمات ســـبق 
وأن طالـــت عشـــرات الآلاف مـــن الجنود 
والضبـــاط الأتـــراك الذيـــن تغـــص بهم 

السجون حاليا.
واســـتدعى الكتاب المفتوح ردا شديد 
اللهجة من كبار المســـؤولين الأتراك، كما 
فتحـــت النيابة العامة فـــي أنقرة تحقيقا 

بشأنه.
وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا 
أكدت فيه أنه لا يمكن اســـتخدام الجيش 
كوســـيلة لتحقيـــق الغايات الشـــخصية 
لأولئك الذين ليســـت لديهـــم أيّ مهمة أو 

مسؤولية.
واعتبـــر المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
إبراهيـــم قالن أن الكتـــاب المفتوح ”يذكّر 

بزمن الانقلابات“.

 عمــان – زاد المؤتمــــر الصحافي الذي 
عقــــده نائب رئيس الــــوزراء الأردني أيمن 
الصفدي من غموض الأســــباب التي دعت 
السلطات الأردنية إلى التحرك وتحييد ما 
اعتبرته خطرا كبيــــرا على الأمن الوطني 
متمثلا في شــــخص ولي العهد الســــابق 
الأمير حمزة بن الحسين ومجموعة مهمة 
من الشــــخصيات الأردنية، منها عضو في 
الأســــرة المالكــــة ورئيس ســــابق للديوان، 
وأســــماء مهمــــة أخــــرى تجنــــب البيــــان 
الرسمي ذكرها لكن قبيلة أردنية أساسية 
أوردت أنهــــا كانت المســــتهدفة الأولى في 

التحرك.
وقــــال الصفــــدي فــــي بيــــان صحافي 
قرأه أمام الصحافيــــين إن المؤامرة، التي 
أركانها الأمير حمزة والشــــريف حسن بن 
زيد ورئيس الديوان الملكي السابق ومدير 
مكتــــب الملك باســــم عوض اللــــه، مدعومة 
خارجيــــا وإن عــــوض اللــــه كان بصــــدد 
مغــــادرة البــــلاد قبل اعتقالــــه وإن الجهة 
الخارجية المذكورة عرضت إرســــال طائرة 
خاصــــة لنقل أســــرة الأمير حمــــزة خارج 

البلاد.
وكان أول بيــــان بهــــذا الصــــدد صدر 
مساء الســــبت عن رئيس الأركان الأردني 
يوســــف الحنيطي عن لقائه بالأمير حمزة 
مما أعطــــى دلالات قوية على أن المجموعة 
كانت بصدد تنفيذ تحــــرك عبر أدوات في 
القوات المسلحة الأردنية المعروفة بولائها 

المطلق لمؤسسة العرش.
وألمح الصفدي إلى أن الإجراءات ضد 
المجموعة كانت متزامنة مع اســــتعدادها 
لتنفيذ مخططها، دون الإفصاح عن طبيعة 

المخطط.
وعكست ردود الفعل العربية تضامنا 
لافتــــا مع العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي، وأيــــدت كل الــــدول العربيــــة في 
بيانات رســــمية الإجــــراءات التي تضمن 

أمن وسلامة الأردن.
لكن انتقادين حادين جاءا من أطراف 
اعتبــــرت نفســــها مســــتهدفة بالإجراءات 

الأردنية الحاسمة.
وعبــــرت الملكة نور والدة الأمير حمزة 
عن صدمتها بالإجراءات ووصفتها بأنها 
”افتــــراءات“ وأكدت أنها ”تصلي لتســــود 
الضحايــــا  لجميــــع  والعدالــــة  الحقيقــــة 

الأبرياء“.
وجـــاء رد الفعل الأشـــد من عشـــيرة 
أعيانهـــا  اســـتهدف  التـــي  المجالـــي 

بالاعتقـــالات واعتبـــرت أن ما حدث ”يوم 
أسود“ في تاريخ الأردن.

وذكر بيان العشيرة التي تعد واحدة 
من أهم العشـــائر المتنفذة في الأردن ”تم 
الاعتـــداء على كرامة وحرية بعض خيرة 
رجالاتنا من أبناء العشيرة الذين خدموا 
الوطن بـــكل تفان وإخـــلاص وفي أحلك 
ظروفـــه حيث تم اعتقال الشـــيخ ســـمير 
عبدالوهاب المجالـــي (…) وتمت مداهمة 
منزل الشيخ سليمان رفيفان المجالي (…) 
وذلك بغرض اعتقال ابننا ياسر سليمان 
المجالي بصفته مديرا لمكتب سمو الأمير 

حمزة“.
ســـراح  بإطـــلاق  البيـــان  وطالـــب 
المعتقلـــين وألمح إلى تحرك للرد بأن ”يتم 
الإعـــلان عن الترتيبـــات المزمع إجراؤها 
لاحقاً وبالتنســـيق مع كافة أفراد العائلة 
وأبناء محافظة الكرك وعشائر المعتقلين 

وأبناء الوطن الأحرار“.
وســـجل الأميـــر حمزة بعـــد وضعه 
تحـــت الإقامـــة الجبريـــة شـــريط فيديو 
أرسله محاميه إلى محطة ”بي.بي.سي“ 
البريطانيـــة انتقد فيه بشـــدة وبشـــكل 
غير مســـبوق الحكم ”الفاســـد“ في بلده 

والإجراءات القمعية.
وقـــال مراقبون عـــرب إن الإعلان عن 
والإجـــراءات المصاحبة لها  ”المؤامـــرة“ 
عمقا الأزمة متعـــددة الجوانب والأبعاد 

التي تمرّ بها المملكة الهاشمية.
واعتبرت مصادر سياسية عربيّة أنّ 
الغمـــوض يلفّ الأحداث التي يشـــهدها 
الأردن حاليـــا، خصوصـــا أنّ ليس هناك 
مـــا يثبت وجـــود أيّ علاقة مـــن أي نوع 
بين الأمير حمزة من جهة وباســـم عوض 
الله، وهو من أصول فلسطينية، من جهة 

أخرى.
ووفرت وسائل التواصل الاجتماعي 
أجـــواء زادت مـــن شـــعبيّة الأمير حمزة 
الـــذي تم تحييـــده الآن، والذي كان يدلي 
بين الحين والآخر بآراء سياســـية ينتقد 

فيها الوضع السائد.
أنّ  العربيّـــة  المصـــادر  وأوضحـــت 
للأزمة الأردنيـــة أبعادا داخلية وإقليمية 
في الوقـــت ذاتـــه؛ فإضافة إلـــى تدهور 
الملـــك  اســـتغنى  الاقتصـــادي  الوضـــع 
عبداللـــه الثانـــي، الذي حصـــر همّه في 
كيفية دفـــع وليّ العهد الأمير الحســـين 
القـــوى  مراكـــز  عـــن  الواجهـــة،  إلـــى 
التي كانت تؤدي في الماضي دورا يغني 

القصـــر الملكـــي عـــن التصدي المباشـــر 
للأزمات.

وســــمّت ثلاثة مراكز كانت في الماضي 
بمثابة درع للمؤسســــة الملكية هي رئاسة 
الديوان الملكي ورئاســــة الوزراء ومديرية 
المخابــــرات. وكانت تشــــغل هــــذه المواقع 
شــــخصيات بــــارزة على تعــــاط يومي مع 
الشــــارع الأردنــــي وهمومــــه، خصوصــــا 

العشائر الشرق أردنيّة.
وذكرت هــــذه المصــــادر أن خيار الملك 
عبدالله الثاني ذي الشــــخصية العسكرية 
فضّــــل إلغــــاء الأدوار السياســــية لرئيس 
الديوان ورئيس الوزراء ومدير المخابرات 
ووضع في هذه المواقع موظّفين عاديين لا 

يناقشونه في أي قرار يتخذه.
وأشــــارت إلــــى أن ذلك اضطــــره إلى 
الذهــــاب بنفســــه مــــع ولــــيّ العهــــد إلى 

مستشفى السلط الشهر الماضي بعد وفاة 
ســــبعة مصابين بكورونا كانوا يعالجون 
في المستشفى بسبب نقص في الأكسجين.

أمّــــا على الصعيــــد الإقليمــــي فتقول 
المصــــادر العربيّــــة إنّ الأردن يعانــــي من 
مشــــكلة كبيــــرة تعود إلــــى فقــــدان الدور 
الــــذي كان يلعبه في الماضــــي، خصوصا 
في ضوء ما حل بالعراق الذي كان يزوده 
بكميات كبيرة من النفط بأسعار رخيصة. 
وأضافت أن الأردن لم يعد كما كانت عليه 
الحــــال في الماضــــي حاجــــة خليجية بعد 
الانفتاح الخليجي على إســــرائيل. كذلك، 
هناك تجاهــــل إســــرائيلي لمصالح الأردن 
علــــى الرغم مــــن وجود اتفاق ســــلام بين 
البلديــــن. ويعود هــــذا التجاهل في جانب 
منه إلى علاقة شخصيّة سيئة بين عبدالله 

الثاني وبنيامين نتنياهو.

خالد هدوي

سياســـية  أوســـاط  تجمـــع   – تونــس   
تونســـية على أن رفض الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد لقانون المحكمة الدســـتورية 
المعدل تصدّ لإرســـاء محكمـــة تهدد نفوذه 
وربما يصل الأمر إلى حد عزله من منصبه.
وتحول إرســــاء المحكمة الدســــتورية 
في تونس إلى عنــــوان معركة جديدة بين 
الرئيــــس قيس ســــعيد ورئيــــس البرلمان 
وزعيم حركة النهضة الإســــلامية (الحزب 
الحاكم) راشــــد الغنوشــــي، في آخر فصل 
من فصول الصراع على الصلاحيات الذي 
اندلــــع بين الطرفــــين منذ الأشــــهر الأولى 

لتولي سعيد رئاسة البلاد.
وبرر الرئيس التونسي رفض القانون 
شــــخصيات  أن  إلا  دســــتورية،  بدوافــــع 
سياسية رجحت أن يكون الرفض مدفوعا 

بأسباب سياسية.
وقــــال الناشــــط والمحلــــل السياســــي 
طارق الكحلاوي ”من الواضح أن الرفض 
ليس نابعا من تأويل دســــتوري، بل هناك 
سياق سياسي باعتبار أن قانون المحكمة 
الدســــتورية جــــاء فــــي إطــــار مغالبة بين 

الرئيس والبرلمان“.
تصريــــح  فــــي  الكحــــلاوي  وأضــــاف 
لـ“العرب“ ”ســــياق المغالبــــة يتمثل في أن 
إرساء المحكمة الدستورية الآن هو بمثابة 
عــــزل للرئيس سياســــيا ويأتــــي في إطار 
اســــتهدافه. هــــي مغامــــرة ومخاطرة، لأن 
ســــياق التوازنات الحاليــــة لا يضمن لأي 
طرف السيطرة على المحكمة الدستورية“.

 ولم يســــتبعد إمكانيــــة تقدم الرئيس 
بمشروع تنقيح للقانون بتصوره الخاص، 
لكــــن من الصعب أن يحصــــل على موافقة 
البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة.

ولجأ البرلمان في الخامس والعشرين 
من مــــارس الماضي إلى إدخــــال تعديلات 
علــــى قانــــون المحكمــــة، بعد فشــــله خلال 
ثماني مناســــبات في اســــتكمال انتخاب 
أعضائها، حيث انتخب عضوا واحدا من 

أصل أربعة، جراء خلافات سياسية.
لكن هــــذه التعديلات التــــي اقترحتها 
حركــــة النهضــــة وتفضي إلــــى تخفيض 
عدد الأصــــوات اللازمة دســــتوريا لتمرير 
أعضاء المحكمة مــــن 145 صوتا، أي ثلثي 
نواب البرلمان، إلــــى 109 أصوات اعتبرها 
البعــــض محاولة مــــن النهضة لتشــــكيل 
محكمــــة علــــى مقاســــها ما يتيــــح لها في 
ما بعد اســــتخدامها ضــــد خصومها وفي 

مقدمتهم رئيس الجمهورية.
وتمتلك حركة النهضة الأغلبية داخل 
البرلمان (52 مقعدا) وتتحالف بشــــكل غير 

معلــــن مع حــــزب قلب تونــــس (38 مقعدا) 
وائتلاف الكرامة (21 نائبا).

وقال حــــاتم المليكي النائب المســــتقل 
بالبرلمــــان ”رفــــض الرئيــــس كان منتظرا 
خصوصا بعد لقائه مع خبراء في القانون 
الدســــتوري ويعنــــي بالضــــرورة احترام 

الآجال الدستورية في تركيز المحكمة“.
واعتبر المليكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحــــل الوحيد بالنســــبة إلى الرئيس 
يتمثــــل فــــي إجــــراء تعديــــل دســــتوري، 
والرسالة السياسية التي أرسلها هي أنه 
ليس بالإمكان خرق الدستور وأن المسألة 
لا تتم في إطار صفقة عبر عزله واستعمال 

المحكمة الدستورية من أطراف برلمانية“.
وبخصوص تخوّف الرئيس من تغوّل 
بعض الأحزاب السياسية (حركة النهضة 
خصوصــــا) عبر الســــيطرة علــــى مفاصل 
المحكمة قال المليكي ”هناك تصريحات من 
أحزاب الائتلاف الحاكم مفادها أنه سيقع 
عــــزل الرئيس من خلال المحكمة، وإذا كان 
تركيــــز المحكمــــة على هذا الأســــاس فهذا 

سيمس من مصداقية عملها“.
وأضــــاف ”فــــي تقديري الحــــل يجب 
أن يكون بالحــــوار لأن المعركــــة أصبحت 
جانبية؛ الحزام السياســــي للحكومة يريد 
منع تغول الرئيس وانفراده بتأويل النص 

الدستوري“.

واســــتطرد ”أعتقد أنــــه لا مناص من 
إجراء تعديلات دســــتورية لضمان مسار 
سياسي يسمح بتركيز المحكمة والتخفيف 

من حدة الصدام القائم“.
والمحكمــــة الدســــتورية هيئة قضائية 
وقــــع إقرارهــــا بموجــــب دســــتور 2014، 
وتضــــم 12 عضــــوا، 4 ينتخبهــــم البرلمان، 
و4 يختارهــــم المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء 
(مؤسسة دســــتورية مستقلة)، و4 يعيّنهم 

رئيس الجمهورية.
وتراقــــب المحكمــــة مشــــاريع تعديــــل 
الدســــتور والمعاهدات ومشاريع القوانين 
والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت 
في اســــتمرار حالات الطوارئ والنزاعات 
المتعلقــــة بها، ويمكــــن للمحكمة النظر في 
لائحــــة برلمانية لســــحب الثقــــة من رئيس 
الجمهورية وإقــــرار فراغ منصبه، والنظر 
في النزاعــــات المتعلقة باختصاص كل من 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

الرئيس التونسي يتصدى 

لإرساء محكمة دستورية 

تستهدف نفوذه
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